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«الصحية» تقر إنشاء جمعية تعاونية للمتقاعدين ومدينة طبية 
ومركز بحوث ومستوصف يعمل ٢٤ ساعة في كل منطقة

 سلطان العبدان - بدر السهيل

انجــزت لجنة الشــؤون 
والاجتماعيــة  الصحيــة 
والعمــل عددا مــن التقارير 
عن الاقتراحات برغبة بشأن 
الوضــع الصحي فــي البلاد 
والتــي تهــدف الــى تطوير 
الرعاية الصحية وتنظيم عمل 
المســتوصفات والصيدليات 
وكذلــك الادويــة والعقاقير 
الطبيــة لمرضــى الامــراض 

المزمنة.
 ١١ «الأنبــاء»  ورصــدت 
اللجنــة  تقريــرا انجزتهــا 
فــي الفترة الســابقة ســواء 
بالرفــض او الموافقة، وفيما 

يلي تفاصيل تلك التقارير:
زيادة دعم الأدوية والعقاقير

رفضــت لجنة الشــؤون 
اقتراحا  الصحيــة والعمــل 
برغبة مقدم من النائب عسكر 
العنزي بشــأن زيادة الدعم 
الطبية  للادوية والعقاقيــر 
اللازمــة لمرضــى الامــراض 
المزمنة مثل القلب والشرايين 
والضغــط والســكر والكلى 

والاعصاب والروماتيزم.
واحال رئيس مجلس الامة 
الى اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/١/٢٢ 
الاقتراح برغبة المشــار اليه 
اعلاه لدراسته وتقديم تقرير 
بشــأنه الــى المجلــس، وقد 
نظرته اللجنة في اجتماعها 
المنعقد بتاريــخ ٢٠١٩/١٢/١٨ 
ورأت ان وزارة الصحة تقوم 
بتوفير الادويــة والعقاقير 
الخاصة بالامــراض المزمنة 
وهــو امــر اساســي ومتاح 
للجميع وللمواطنين، لذا فإن 
الاقتراح المقدم يتناقض مع 
ما تقوم به وزارة الصحة من 

توفير الادوية ودعمها.
وبعــد المناقشــة وتبادل 
الآراء، انتهــت اللجنــة الــى 
عدم الموافقة علــى الاقتراح 
برغبــة وذلك باجمــاع آراء 
اعضائهــا الحاضرين. وكان 
النائب عسكر العنزي قد قال 
في اقتراحه: لما كانت المادة ١٥ 
من الدستور قد نصت على ان 
«تعنى الدولة بالصحة العامة 
وبوســائل الوقاية والعلاج 
الامــراض والاوبئــة»،  مــن 
ونظرا لارتفاع اسعار الادوية 
وتكاليف المعيشــة ومعاناة 
الكثيرين من مرضى الامراض 
المزمنة وحاجتهم الضرورية 
لبعض الادوية غير المتوافرة 
في القطاع الحكومي خاصة 
المتقاعديــن ومحدودي  فئة 

الدخل.
مهلة لانتهاء صلاحية الترخيص

ورفضت اللجنة اقتراحا 
برغبــة مقدمــا مــن النائب 
عبدالوهاب البابطين بشــأن 
اعطاء صيدليات الجمعيات 
التعاونية المرخص لها بفتح 
صيدلية قبل صدور القانون 
رقم ٣٠ لســنة ٢٠١٦ بتعديل 
بعض احكام القانون رقم ٢٨ 
لسنة ١٩٩٦ في شأن تنظيم 
مهنة الصيدلة وتداول الادوية 
مهلة لحــين انتهاء صلاحية 
ترخيــص فتــح الصيدليــة 

الصادر من وزارة الصحة.
واحال رئيس مجلس الامة 
الى اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/٢/٢١ 
الاقتراح برغبة المشــار اليه 
اعلاه لدراسته وتقديم تقرير 
بشــأنه الــى المجلــس، وقد 
نظرته اللجنة في اجتماعها 
المنعقــد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨، 
ورأت ان القانــون نص على 
اعطاء مهلة سنة لصيدليات 
التعاونية، وقد  الجمعيــات 
انتهت تلك المهلــة، وقانونا 
تلزم وزارة الصحة بتطبيق 
القانــون، ونظــرا لأن مهلة 
السنة قد حددت بالقانون فإنه 
لا يجوز قانونا اعطاء مهلة 
باقتراح برغبــة واي توجه 
لاعطاء مهلة جديدة فإن الامر 

المنعقد بتاريــخ ٢٠١٩/١٢/١٨ 
ورأت أن أي اســتقطاع مــن 
رواتب العمال يحتاج تعديلا 
قانونيا وليس من الملائم ان 

يتم ذلك باقتراح برغبة.
وبعــد المناقشــة وتبادل 
الآراء انتهــت اللجنــة الــى 
عدم الموافقة علــى الاقتراح 
برغبــة، وذلك بإجمــاع آراء 
أعضائهــا الحاضرين. وكان 
النائب محمــد هايف قد قال 
في اقتراحه: مراعاة لظروف 
الوافــدة، ونظــرا  العمالــة 
لتفاوت أجــور تلك العمالة، 
ومن أجل تحقيق روح العدالة 
في فرض رسوم تتناسب مع 

يتقاضونه من رواتب.
جمعية تعاونية للمتقاعدين

وافقت اللجنة على اقتراح 
برغبــة مــن النائب عســكر 
العنزي بشأن «إنشاء جمعية 
تعاونية خاصة بالمتقاعدين 
تباع فيها المنتجات بســعر 
التكلفة، على ان يشكل مجلس 

إدارتها من المتقاعدين».
وأحال رئيس مجلس الأمة 
إلى اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٥ 
الاقتراح برغبة (المشار إليه 
أعلاه) لدراسته وتقديم تقرير 
بشــأنه إلــى المجلــس، وقد 
نظرته اللجنة في اجتماعها 

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨.
وبعــد المناقشــة وتبادل 
الآراء انتهــت اللجنــة الــى 
الموافقة على الاقتراح برغبة، 
وذلــك بإجماع آراء أعضائها 

الحاضرين.
قــال  قــد  وكان عســكر 
في مقدمة اقتراحه: يشــكل 
المتقاعدون شريحة مهمة في 
العناية  المجتمع تســتدعي 
الخاصة بعد سنوات العطاء 

بأحــداث الأجهــزة والمعدات 
الطبية».

وأحــال رئيــس مجلــس 
الأمــة الــى اللجنــة بتاريخ 
الاقتــراح برغبة   ،٢٠١٨/١١/٥
(المشار اليه أعلاه) لدراسته 
وتقــديم تقرير بشــأنه الى 
المجلس، وقد نظرته اللجنة 
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
٢٠١٩/١٢/١٨، ورأت ان واجب 
وزارة الصحة توفير الرعاية 
الصحية لجميع المواطنين بلا 
استثناء ولا تمييز، ومن جهة 
اخــرى، فقد راعــت القوانين 
بعض الحالات التي تستدعي 
أولويــات كرعايــة المســنين 
والأشــخاص ذوي الإعاقــة، 
لــذا فــإن إفراد قســم خاص 
للمتقاعدين أمر لا ينســجم 
مــع واجــب تقــديم الرعاية 
الصحيــة لجميع المواطنين. 
وبعد المناقشة وتبادل الآراء 
انتهت اللجنة الى عدم الموافقة 
على الاقتــراح برغبة، وذلك 
بنتيجة تصويت (٢ ـ ١) من 
آراء أعضائهــا الحاضريــن. 
وكان عسكر قد قال في مقدمة 
اقتراحه: يشــكل المتقاعدون 
شــريحة مهمة فــي المجتمع 
تســتدعي العنايــة الخاصة 
بعد سنوات العطاء المبذولة 
في خدمة الدولة، وأهم أوجه 
الاهتمام التي تحتاج اليها هذه 
الفئة هــي الرعاية الصحية 
والوقاية من الأمراض، وهي 
الواجبــات الأساســية  مــن 
التــي فرضها دســتور دولة 
الكويــت فــي المــادة ١١ التي 
تنص على ان: «تكفل الدولة 
المعونة للمواطنين في حالة 
او  المــرض  أو  الشــيخوخة 
العجز عن العمل. كما توفر 
لهم خدمات التأمين الاجتماعي 

الآراء انتهــت اللجنــة الــى 
عدم الموافقة علــى الاقتراح 
برغبــة، وذلك بإجمــاع آراء 
أعضائهــا الحاضرين. وكان 
الفضالــة قد قــال في مقدمة 
اقتراحــه: لاحظنــا مؤخــرا 
تكــرار حالــة عدم الســماح 
للمــرأة مهمــا كانــت صلــة 
قرابتهــا للمريض بالتوقيع 
على الإجراءات الطبية اللازمة 
للفحص والعلاج والعمليات 
الجراحيــة او غيرهــا داخل 
المستشفى إضافة الى إجراءات 
دخول المريض وخروجه من 
المستشفى، وقصر ذلك على 

الرجال.  
دورة تدريبية للمرشحين 

لانتخابات التعاونيات

ورفعت اللجنــة اقتراحا 
برغبــة مقدمــا مــن النائب 
خليل الصالح بشأن إخضاع 
المتقدمين للترشح لانتخابات 
إلى  التعاونيــة  الجمعيــات 
دورة تدريبية تؤهلهم للعمل 
التعاوني في جوانبه الإدارية 
والماليــة والفنية، وتعرفهم 
بقواعده واللوائــح والنظم 

المعمول بها.
وأحال رئيس مجس الأمة 
الى اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٨ 
الاقتراح برغبة المشــار إليه 
اعــلاه، لدراســته وتقــديم 
تقرير بشــأنه الــى المجلس 
الموقر، وقــد نظرته اللجنة 
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
٢٠١٩/١٢/١٨ ورأت ان شروط 
الترشــح لاتخابات مجالس 
إدارة الجمعيــات التعاونية 
قــد حددت فــي القانون رقم 
١١٨ لسنة ٢٠١٣ بتعديل احكام 
القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ 
في شأن الجمعيات التعاونية، 
وأن طلب إخضاع المتقدمين 
للترشح لدورة تدريبية يعد 
شرطا جديدا لم ينص عليه 
القانون وقد يشكل قيدا على 
ممارســة العمــل التعاوني. 
وبعد المناقشة وتبادل الآراء 
انتهــت اللجنــة إلــى عــدم 
الموافقة على الاقتراح برغبة 
وذلــك بإجماع آراء اعضائها 

الحاضرين.
وكان الصالــح قــد قــال 
فــي مقدمــة اقتراحــه: تعد 
الجمعيات التعاونية ركيزة 
مهمة للاقتصاد الوطني، حيث 
يقع على عاتقها مســؤولية 
إدارة عشرات الملايين، الأمر 
تكــون  أن  الــذي يتطلــب 
مجالــس الإدارات على أعلى 
الإدارية  الكفاءة  مســتويات 
والفنية والمالية. ولا شك ان 
العمل على إنعاش هذا القطاع 
يشكل ضرورة قصوى لما له 
من فوائد عدة منها الارتقاء 
بالعمل التعاوني والحد من 
المخالفات التي تحدث بسبب 
عــدم الوعي بقواعــد العمل 
التعاوني، وينبغي على وزارة 
الشؤون الاجتماعية بجانب 
الدور الرقابي الذي تقوم به ان 
تتولى تأمين التوجيه لتحسين 

المبذولة فــي خدمة الدولة، 
وإحدى أوجه الاهتمام التي 
هم في حاجة ماسة لها هي 
المعونــة المالية، إذ تكشــف 
قراءة الواقع عن عدم كفاية 
المرتــب لســد الاحتياجات 
المعيشية للأسرة في ضوء 
ارتفــاع تكاليــف مســتوى 
المعيشة، الأمر الذي اضطر 
معه المتقاعدون الى اللجوء 
الى الاقتراض الذي يترتب 
عليــه العديــد مــن الآثــار 
النطــاق  علــى  الســلبية 
الاجتماعــي، حيــث يعاني 
المتقــدم للقــرض مــن قيام 
البنــوك باســتقطاع مبالغ 
كبيرة مــن إجمالي الراتب، 
وهو ما يثقل كاهل المواطن 
في تحمل الأعباء الأسرية، 
وإحــدى الوســائل الفعالة 
التــي يمكــن معهــا تجنب 
هذه الآثار هي إنشاء جمعية 
تعاونية خاصــة بهم تباع 
فيها المنتجات بسعر التكلفة 
تيســيرا علــى المتقاعديــن 
وانسجاما مع حرص الدولة 
على تقديم المعونة لهم وفقا 
لتوجيه الدستور في المادة 
١١ التي تنص على ان: «تكفل 
الدولة المعونة للمواطنين في 
حالة الشيخوخة او المرض او 
العجز عن العمل. كما توفر 
لهم خدمات التأمين الاجتماعي 
الاجتماعيــة  والمعونــة 

والرعاية الصحية».
قسم لمعالجة المتقاعدين

ورفضت اللجنة اقتراحا 
برغبــة مــن النائب عســكر 
العنزي بشأن «إنشاء قسم في 
جميع المستشفيات الحكومية 
يعهد إليــه اختصاص علاج 
كافة المتقاعدين، مع تزويده 

والمعونة الاجتماعية والرعاية 
الصحيــة»، والمــادة ١٥ التي 
تنص على أن: «تعنى الدولة 
بالصحــة العامــة بوســائل 
الوقاية والعلاج من الأمراض 
والأوبئة»، مــع التأكيد على 
ضرورة ان تكون هذه الخدمة 

الصحية دون مقابل.
مساواة المرأة بالرجل

ورفضت اللجنة اقتراحا 
برغبــة مقدمــا مــن النائب 
يوسف الفضالة ينص على: 
«ان تعامل المرأة المسؤولة عن 
مريــض كمعاملة الرجل في 
التوقيــع على كافة إجراءات 
دخول المريض وخروجه من 
المستشفى وإليه إضافة الى 
ذلك التوقيع على الموافقات 
المطلوبة لإجراءات الكشــف 
والعلاج والعمليات الجراحية، 
ويمكن عنــد دخول المريض 
طلب تحديد اســم الشخص 

المسؤول عنه».
وأحال رئيس مجلس الأمة 
الى اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/١١/١٢، 
الاقتراح برغبة (المشار اليه 
أعلاه) لدراسته وتقديم تقرير 
بشــأنه الــى المجلــس، وقد 
نظرته اللجنة في اجتماعها 
المنعقــد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨، 
ورأت عدم قانونية ما جاء في 
الاقتراح في هذا الخصوص، 
وذلــك لأن أحــكام الولايــة 
محــددة في القانــون المدني 
وقانون الأحوال الشخصية 
وغيــره مــن القوانــين التي 
عدلت في بعض المسائل في 
هذا المجــال لذا معاملة المرأة 
كمعاملــة الرجل يحتاج الى 
تعديــل التشــريع ولا يمكن 

إجراء ذلك باقتراح برغبة.
وبعــد المناقشــة وتبادل 

التعاوني  العمــل  مســتوى 
ورفع كفاءة اجهزة الجمعيات 
التعاونيــة المالية والإدارية 
والفنية ويجب ان تكون هناك 
اجراءات استباقية للحد من 
الاشــكالات والمخالفات التي 

تقع فيها.
أفرع للحرس الوطني

وافقت اللجنة على اقتراح 
مقدم من النائب ثامر السويط 
بشــأن فتح أفرع لجمعيات 
الوطنــي ووزارة  الحــرس 
الداخليــة  الدفــاع ووزارة 
فــي محافظات البــلاد كافة. 
وأحال رئيــس مجلس الأمة 
الى اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢١ 
الاقتراح برغبة المشــار إليه 
وتقــديم  لدراســته  أعــلاه 
تقرير بشــأنه الــى المجلس 
الموقر، وقــد نظرته اللجنة 
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
الموافقــة  ولأن   ٢٠١٩/١٢/١٨
على الاقتــراح وتطبيقه قد 
يؤثــران علــى الجمعيــات 
التعاونية وتنافســيتها، لذا 
رأت اللجنة تعديل الاقتراح 
وقصره على المناطق التي لا 
توجد بها جمعيات تعاونية، 

وذلك على النحو التالي:
افــرع لجمعيــات  فتــح 
الوطنــي ووزارة  الحــرس 
الدفــاع ووزارة الداخلية في 
غير المناطق التي يوجد بها 

جمعيات تعاونية.
وبعــد المناقشــة وتبادل 
الآراء انتهــت اللجنــة الــى 
الموافقــة بعــد التعديل على 
الاقتراح برغبة وذلك بإجماع 
آراء أعضائهــا الحاضريــن. 
وكان السويط قد طالب بهذا 
الاقتراح نظرا للزيادة المطردة 
لأســعار الســلع والمنتجات 
الاســتهلاكية وقلــة وجــود 
مراكــز البيــع فــي كثير من 
مناطق البلاد لاحتكارها فقط 
على الجمعيات التعاونية في 
المنطقة الواحدة، ولفتح باب 
المنافسة للأسعار بما يعود 

بالنفع على المستهلك.
إنشاء مدينة طبية

ووافقت اللجنة الصحية 
على اقتراح مقدم من النائب 
خليل الصالح بشــأن إنشاء 
مدينــة طبية ومركز يتعلق 
بالبحوث الطبية وتزويدهما 
المتميزة  الكويتية  بالكوادر 
والمبدعــة. وأحــال رئيــس 
مجلــس الامــة الــى اللجنة 
بتاريــخ ٢٠١٨/١٢/٥ الاقتراح 
برغبة (المشــار إليه اعلاه) 
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه 
الــى المجلــس الموقــر، وقد 
نظرته اللجنة في اجتماعها 
المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨. 
وبعد المناقشة وتبادل الآراء 
انتهت اللجنــة الى الموافقة 
على الاقتــراح برغبة وذلك 
اعضائهــا  آراء  باجتمــاع 

الحاضرين.
وكان الصالح قد قال في 
مقدمة اقتراحه: إن مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي والتي 
يرأس مجلس ادارتها صاحب 
الســمو امير البلاد الشــيخ 
صباح الاحمد الجابر الصباح 
حريصة على المشــاركة في 
تقــدم البلــد وازدهــاره في 
المجــالات العلميــة والطبية 
كافــة، ومــن هــذا المنطلــق 
ولمواكبة التطوير المميز في 
الخدمات الصحية التي تقدمها 
دولة الكويت والدول المتقدمة 
لرعاياهــا، ومــن منطلــق 
الوفرة المالية التي تنعم بها 
دولتنا الحبيبة، وللنهوض 
بالقطاع الصحــي من حيث 
العلاج  الخدمــات ونوعيــة 
ولإتاحة الفرصة امام الكوادر 
الكويتية الحديثة للاستفادة 
من الخبــرات الموجودة مما 
يؤدي الى النهوض بالمنظومة 
الطبيــة والصحية في دولة 

الكويت.

رفضت زيادة دعم الأدوية والعقاقير الطبية واستقطاع ١٠٪ من الراتب في إذن العمل كرسوم تأمين صحي على الوافدين

د. خليل عبدااللهعبدالوهاب البابطين ثامر السويط خليل الصالح يوسف الفضالة محمد هايف فيصل الكندري عسكر العنزي

يقتضي تعديلا قانونيا.
وبعــد المناقشــة وتبادل 
الآراء، انتهت اللجنة الى عدم 
الموافقة على الاقتراح برغبة 
وذلك بنتيجة وذلك باجماع 

آراء اعضائها الحاضرين. 
النائــب عبدالوهــاب  وكان 
البابطين قد قال في اقتراحه: 
لما كانت المادة ٢ من القانون 
رقم ٢٨ لسنة ١٩٩٦ في شأن 
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول 
الأدوية المعدل بالقانون رقم 
٣٠ لسنة ٢٠١٦ تشترط على 
الجمعيات التعاونية ان يكون 
ترخيــص الصيدلية باســم 
صيدلي كويتي وحددت هذه 
المادة مدة ســنة للجمعيات 
لتوفيق أوضاعها بما يتلاءم 
مع هذا الأمر، إلا ان التطبيق 
العملي لهذا الأمر كشف بعض 

الصعوبات.
مستوصف في كل منطقة سكنية

اللجنــة علــى  ووافقــت 
الاقتــراح برغبــة المقدم من 
النائب فيصل الكندري والذي 
ينص على «أن يكون في كل 
منطقة ســكنية مستوصف 
يعمــل ٢٤ ســاعة ومجهــز 
التجهيــز الكامل لاســتقبال 
حالات الطــوارئ والتحاليل 
الطبية وأمراض الشيخوخة».

وأحال رئيس مجلس الأمة 
الى اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٤ 
الاقتراح برغبة (المشار اليه 
أعلاه) لدراسته وتقديم تقرير 
بشأنه الى المجلس الموقر، وقد 
نظرته اللجنة في اجتماعها 

المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨.
وبعــد المناقشــة وتبادل 
الآراء انتهــت اللجنــة الــى 
الموافقة على الاقتراح برغبة، 
وذلــك بإجماع آراء أعضائها 

الحاضرين.
فيصــل  النائــب  وكان 
الكندري قد قال في اقتراحه: 
نظرا لما تعانيه مستشفيات 
البــلاد مــن ضغــط وزحام 
في الفترات المســائية وبعد 
منتصــف الليــل خاصة في 
أقســام الحوادث والأطفال، 
وبمــا ان المناطق الســكنية 
تحتوي علــى مراكز صحية 
ومستوصفات يمكن تجهيزها 
بشكل كامل لاستقبال حالات 
الطوارئ والحوادث وأمراض 

الشيخوخة.
استقطاع ١٠٪ من الراتب للتأمين 

الصحي

ورفضت اللجنة اقتراحا 
برغبة مقدما من النائب محمد 
هايف بشأن «استقطاع نسبة 
١٠٪ من الراتــب المذكور في 
أذون العمل من أرباب العمل 
كرســوم تأمــين صحي على 

الوافدين».
وأحال رئيس مجلس الأمة 
الى اللجنة بتاريخ ٢٠١٨/٣/٥ 
الاقتراح برغبة (المشار إليه 
أعلاه) لدراسته وتقديم تقرير 
بشأنه الى المجلس الموقر، وقد 
نظرته اللجنة في اجتماعها 

وزارة الصحة توفر الأدوية والعقاقير الخاصة بالأمراض المزمنة وهي متاحة للجميع

الموافقة على فتح أفرع لجمعيات الحرس الوطني والدفاع والداخلية في غير المناطق الموجودة فيها 

إعطاء صيدليات الجمعيات التعاونية مهلة لحين انتهاء صلاحية الترخيص يحتاج تعديلاً تشريعياً

معاملة المرأة كمعاملة الرجل في الموافقة على العلاج والعمليات الجراحية تحتاج إلى تعديل تشريعيالاستقطاع من رواتب العمال يحتاج تعديلاً قانونياً وليس من الملائم أن يتم باقتراح برغبة

رفض إنشاء قسم في المستشفيات يختص بعلاج المتقاعدين.. فواجب الوزارة علاج جميع المواطنين 
إخضاع المترشحين لانتخابات التعاونيات لدورة تدريبية لم ينص عليه القانون  ويشكّل قيداً 

جانب من أحد اجتماعات اللجنة الصحية

إلغاء نظام الكفيل يصعب تطبيقه بسبب الحاجة إلى تعديلات تشريعية عدة
رفضت اللجنة اقتراحا مقدما من النائب 
د.خليل ابل ينص على أن تقوم وزارة الشؤون 
الاجتماعية بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات 
الداخلية وغرفة تجارة  المعنية مثل وزارة 
وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت 
ومن تراه من ذوي الخبرة للاستعانة بهم 
في وضع اللوائح والشروط، والاطلاع على 
سوق العمل لجدولة وتحديد المهن الحرفية 
والفنية المخصصة للوافدين والتي يحتاجها 
المجتمع الكويتي لتكون متاحة للوافد المقيم 
او القادم من الخارج بموجب اصدار تصاريح 
عمل على الكفالة الشخصية بعيدا عن نظام 
الكفيل، كخطوة اولى نحو تقنين وإلغاء نظام 
الكفيل كمــا هو معمول به في بعض دول 
الخليج. وأحال رئيس مجلس الأمة الى اللجنة 

بتاريخ ٢٠١٨/١١/٢٩ الاقتراح برغبة (المشار 
إليه أعلاه) لدراســته وتقديم تقرير بشأنه 
الى المجلــس الموقر وقد نظرته اللجنة في 
اجتماعها المنعقد بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١٨ ورأت 
اللجنة صعوبة تطبيق الاقتراح ذلك ان سوق 
العمل قائم على نظام الكفيل وإلغائه يحتاج 
إلى تعديلات تشريعية في عدة قوانين ذات 
العلاقة. وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت 
اللجة الى عدم الموافقة على الاقتراح برغبة 
وذلك بإجماع آراء اعضائها الحاضرين.  وكان 
أبل قد قال في اقتراحه: ان دولة الكويت لا 
تدخر اي جهود في مجال مكافحة الاتجار 
بالاشــخاص والحرص على صون كرامة 
الانســان، ومن التحديات التي يتعين على 
الدولة مواجهتها إلغاء نظام الكفيل، اذ انه 

يتناسب مع التطور الحضاري والبشري، 
وهناك كثير من دول الخليج اتخذت خطوات 
فعلية لإلغائه باعتباره نظاما ينطوي على 
تمييز انساني غير مبرر، فبعض شركات 
استقدام العمالة في البلدان الاصلية تتواطأ 
في الاتجار بالأشخاص، باستخدامها اساليب 
توظيف تدليسية لاستقدام العمالة بناء على 
عقود غير قابلة للتنفيذ ووظائف لا وجود 

لها، وتستقدم عمالة غير ماهرة.
لذلك، فإن إلغاء نظام الكفيل ســينهي 
الكثير من الإجراءات التي يستخدمها بعض 
النماذج السيئة من الكفلاء والمندوبين لابتزاز 
العمالة الوافدة، وخطوة لتحســين صورة 
حقوق الانسان في الكويت وتغيير نظرة 
المنظمات الإنسانية العالمية لها، وسيدفع في 

اتجاه تحويلها لمركز مالي وتجاري يجذب 
الاستثمارات إليها كما يحدث في دبي حاليا.

وكخطوة أولــى يتم تطبيق إلغاء نظام 
الكفيل على فئة اصحــاب المهن الحرفية 
الذين تم ايقاف منحهم الكفالة الشخصية 
بعد التحرير، حيث تم وقف العمل بالمادة 
١٩ من القرار الوزاري رقم ٦٤٠ لسنة ١٩٨٧ 
في شــأن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة 
الأجانــب، اذا كان العامل صاحب الحرفة 
قبل عام ١٩٩١ يحصــل على إقامة بكفالة 
نفسه حسب الحرفة التي يمتهنها وطبقا 
للإجراءات والشروط المتبعة في هذا الشأن، 
لذلك فإن إعادة تطبيق المادة المشــار إليها 
سوف تكون تمهيدا لإلغاء نظام الكفيل في 

القطاع الخاص مستقبلا.


